
م باطل؟ د صحيح أ هل العق ها، ف وج ز 479050 - عمل لها سحرا وت

ال السؤ

اطل؟ هل العقد صحيح أم ب ، ف واج ها عمل لها سحرا، وتم الز وج ز

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: السحر نوعان

ليهم، ليسلطهم على المسحور. قرب إ دهم، ويت ؛ يعب ن اطي ي واسطة الش ي يكون ب : وهو الذ رك الأول : ش

ر ونحوها. ي اق واسطة الأدوية والعق ي يكون ب ، وهو الذ سق : عدوان وف ي ان وع الث الن

را. ه يكون كاف ن إ وع الأول، ف سه، وكان من الن ف ن ر السحر ب اش ، أي ب وج قد سحرك ا كان الز ذ إ ف

ه: لم يصح عقده. كاح، ولم يتب من د الن ل عق ب ن كان مارس السحر ق إ ف

ال رقم: )359253(. واب السؤ ي ج ا ف ن ي كاح، كما ب ر الردة على الن ث ي أ ر ف ظ م ين كاح صحيح، ث الن كاح، ف عد الن ن كان ب وإ

ا: ي ان ث

ح. كرا، على الراج ا أو ب ب ي ة ث ، سواء كانت المرأ ين الغ ن الب ي وج ا الز كاح: رض ترط لصحة الن ش يُ

ى تَّ مُ حَ أَيِّ حُ ال كَ نْ : )لاَ تُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال : أَ ةَ رَ يْ رَ ي هُ أَب اري )5136(، ومسلم )1419( عن  خ : ما روى الب لك ي ذ والأصل ف

.) كُتَ سْ : أَنْ تَ الَ ا؟ قَ نُهَ  ذْ إِ فَ   يْ كَ ، وَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ الُوا: يَ . قَ نَ  ذَ أْ تَ سْ ى تُ تَّ رُ حَ كْ حُ البِ كَ نْ لاَ تُ ، وَ رَ مَ أْ تَ سْ تُ

ه لا يصح. ن إ ، ف ة ه المرأ ن لم ترض ب إ ها، ف ت از ج ا على إ كاح موقوف اها، كان الن ير رض غ ةُ ب ت المرأ ج وِّ زُ ولو 

لَّى يُّ صَ  بِ نَّ ا ال هَ رَ يَّ خَ  ، فَ ةٌ ارِهَ يَ كَ هِ ا وَ هَ جَ  وَّ ا زَ اهَ أَبَ نَّ   تْ أَ رَ كَ ذَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ تْ ال أَتَ ا  رً كْ ةً بِ ارِيَ جَ نَّ  هما أَ ي الله عن بَّاسٍ رض  نِ عَ  عن ابْ ف

. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ي داود”. ب ي “صحيح أ ي ف ان ن ” )3/ 40( والألب يب السن ي ” تهذ يم ف ن الق ه )1875(، وصححه اب ن ماج و داود )2096(، واب ب رواه أ
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لَ عَ جَ  . فَ هُ تَ يسَ سِ عَ بِي خَ فَ رْ هِ لِيَ ي نَ أَخِ  ي ابْ نِ جَ  وَّ أَبِي زَ نَّ    : إِ الَتْ قَ فَ  ، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال إِ اةٌ  تَ فَ تْ  اءَ جَ ن الحصيب قال:  ةَ ب دَ يْ رَ بُ وعن 

ا. هَ لَيْ إِ رَ  أَمْ الْ

. ءٌ يْ رِ شَ نْ الْأَمْ اءِ مِ آبَ لَى الْ إِ سَ  اءُ أَنْ لَيْ سَ لَمَ النِّ عْ تُ أَنْ تَ دْ أَرَ نْ  لَكِ ، وَ أَبِي عَ  نَ ا صَ تُ مَ زْ جَ دْ أَ : قَ الَتْ قَ فَ

رط : ” صحيح على ش ل الوادعي ب يخ مق ا قال الش ة )2/ 102(، وكذ اج ج اح الز ي مصب وصيري ف ه )1874(، وصححه الب ن ماج رواه اب

د” صـ 160 تهى من “الصحيح المسن مسلم “، ان

ن إ اها، ف ير رض غ ها ب وج ه لا يز ن : يريد أ كاح(.   ش ة على الن الغ كر الب ار الب ب ج وز للولي إ ” )5/ 80(: ” )ولا يج رح الهداية اية ش ن ي “الب قال ف

تهى. ه: بطل” ان تْ ن ردَّ إ ا، ف دن تها عن از ج كاح موقوف على إ الن ، ف لك عل ذ ف

.)118 /2( ” ق ائ ن الحق ي ي ب ي على ت لب ة الش ي ” )1/ 287(، “حاش دية اوى الهن ت ر: “الف ظ وين

ن كرهت إ ي صلى الله عليه وسلم، ف ب ها، كما أمر الن ن ذ إ لا ب ها إ ج وِّ ي لأحدٍ أن يز غ ب ن ة لا ي ة رحمه الله: “المرأ مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

، ولا ها، لا للأب ن ذ ر إ ي غ ها ب ويج ز وز ت لا يج : ف يب الغ الث ن لها، وأما الب ذ ها، ولا إ وج اها يز ب ن أ إ كر، ف رة الب ي لا الصغ كاح، إ ر على الن ب ج : لم تُ لك ذ

. ن ماع المسلمي ج إ ره، ب ي لغ

ها. ان ذ ئ ي لهما است غ ب ن ي د ف أما الأب والج ، ف ن ماع المسلمي ج إ ها، ب ن ذ دون إ ها ب ي وج ز د ت ر الأب والج ي الغ ليس لغ كر الب لك الب وكذ

ه، ها ب وج يمن يز قي الله ف ة أن يت ب على ولي المرأ ، ويج ب ه واج ن ، والصحيح: أ ب أو مستحب ها هل هو واج ان ذ ئ ي است تلف العلماء ف واخ

تهى رض له” ان اقص لغ وج ن ز ها ب وج ه، وليس له أن يز ها لا لمصلحت ها لمصلحت وج ما يز ن ه إ ن إ ؛ ف ؤ ر كف ي ؤ أو غ وج هل هو كف ي الز ر ف ظ وين

تاوى” )32/ 39، 40(. موع الف من “مج

هب بعض أهل العلم د ذ ق ل، ف ا الرج هذ واج ب وها على الز ب رها أ ب كراً، وأج ن كانت ب : إ ت لك ه الأخ مين رحمه الله: ” هذ ي ن عث يخ اب وقال الش

ا. ؤ ا كان كف ذ من لا تريد إ واج ب ته على الز ن ر اب ب كاح، ورأوا أن للأب أن يج لى صحة الن إ

ي صلى ب اً؛ لأن الن ؤ ن كان كف من لا تريد، وإ وج ب ز ة على الت ر المرأ ب ره أن يج ي ه لا يحل للأب ولا لغ ن : أ لة ه المسأ ي هذ ح ف ولكن القول الراج

كر ي صحيح مسلم )الب ل قد ورد ف اء، ب ه أحد من الأولي ن من ث ا عام لم يست (؛ وهذ ن ذ أ ست كر حتى تُ كح الب ن الله عليه وسلم قال: )لا ت

ه. لي ر إ ب المصي يج اع، ف ز ي محل الن ا نص ف ، وهذ كر، ونص على الأب نص على الب وها(؛ ف ب ها أ ن ذ أ يست

اً؛ لأن ذ اف ه، يكون محرماً، والمحرم لا يكون صحيحاً ن واج من ص لا تريد الز خ ش وج ب ز ت ته على أن ت ن ل اب ار الرج ب ج يكون إ ا ف وعلى هذ

اه ا صححن ذ عله، ونحن إ ف ه أو ت لبس ب ت لا ت ة أ ه يريد من الأمّ ن إ ه ف رع عن هى الش ، وما ن هي يه من الن اد لما ورد ف ه وتصحيحه مض اذ ف ن إ

. ا أمر لا يكون ارع، وهذ احها الش ب لة العقود التي أ ز من اه ب علن اه وج علن ه وف ا ب سن لب ا ت ن ن اه أ معن ف
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ل لك من قب ي ذ ر ف ظ ب الن يج اسد، ف د ف اسداً، والعق اً ف ويج ز من لا تريد يكون ت ه ب ته هذ ن ويج والدك اب ز ح يكون ت ا القول الراج وعلى هذ

.)2 /19( ” ور على الدرب اوى ن ت تهى من “ف المحكمة ” ان

كاح. ي الن ر ف ب رط معت ة ش وج ا الز ا أن رض وحاصل هذ

ا: الث ث

، لك ذ ر ب ه لا يكف ن إ ، ف ي ان وع الث ما أمر ساحرا أن يسحر له، أو كان سحره من الن ن ، وإ الب سه، كما هو الغ ف ن ر السحر ب اش وج لم يب ا كان الز ذ إ

كاح: الن اك ب ي رض ر ف ظ ن ي ف

كاحك صحيح. ن ، ف اك ير على رض ث أ د، ولم يكن للسحر ت د العق ك عن وج واج من ز الز ة ب ي ت راض ن كن إ ف

ا كاحك يكون موقوف ن ن إ : ف واج قت على الز ، ولولاه ما واف ارك ي ت دراكك واخ ، أو إ لك قدك عق ف السحر، بحيث أ ة الإرادة ب تِ مسلوب ا كن ذ وإ

. سخ لا ف يه صح، وإ ت ز ن أج إ ، ف تك از ج على إ

كاحك صحيح؛ لأن الأصل عدم السحر، ن عده، ف د أو ب ل العق ب ر السحر أم لا، أو هل كان السحر ق ي ث أ قتِ تحت ت ، هل واف ك ا حصل ش ذ وإ

. ك الش كاح ب طل الن ا، ولا يب يره على الرض ث أ وعدم ت

عا: راب

. ة ن ي ب لا ب كر كالسحر إ لا ينسب له من ه، ف ن ب ؛ لأن الأصل سلامة المسلم وحسن الظ ة ن ي ب لا ب عمل السحر إ وز اتهام أحد ب لا يج

ا ي حال عدم رض ه ف ن قدم أ د ت ق ه، ف قي علي كاح، وتواف ا الن ي هذ ز ي ، أن تج اك كاح؛ لعدم رض ي صحة الن كين ف ت تش ن كن صيحة لك إ والن

لع. لك طلب الطلاق أو الخ رته، ف ، أو ساءت عش ك وج اء مع ز ق ن كرهتِ الب م إ ها، ث ت از ج ا على إ كاح موقوف ة يكون الن المرأ

والله أعلم.
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